


منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي

أسسه مركز مسارات منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي في العام 2017،

دعماً لمبادرة جاءت من الخريجين/ات، ويضم في عضويتهـ كافة خريجي/ات البرنامجـ التدريبي. وهوـ

ص بالتفكـير الإستـراتيجي والسيـاسات العاـمة، منتدى شبابي فلسطيـني مستقلـ ومستدام مختـ

ي تعزـيزـ يسعى للتأثيرـ في السيـاسات العامة الخاـصة والقضـية الوطنيـة. رساـلته المساـهمة فـ

مشاركة الشباب الفلسطيني من خلال اقترـاح وإنتـاج وتطوـير ونشرـ أوراق تحليلـ سياساـت وتقدـيرـ

موقف بمجالاتها المختلفة، المرتبطة بالقضية الفلسطينية بأبعاـدها المختلـفة، وتوفير منـبر للحوـار

العام بمشاركة الجهات الفاعلة الرسمية والوطنية والشبابية في التجمعات الفلسطـينية المخـتلفةالعام بمشاركة الجهات الفاعلة الرسمية والوطنية والشبابية في التجمعات الفلسطـينية المخـتلفة

ى المعنييـن بعملـية صنـاعةـ القرـار. حول ما ينتجه المنتدى من سياسات، وتفعيل أدوات التأـثير علـ

ي العاـم 2018، بدأ المنتدى إنتاجه من أوراق تقدير الموقـف وتحليلـ السياساـت وأوراق الحقاـئق فـ

العمل الفلسطيني، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

مركز فلسطيني مستقل متخصص في بلورة السياسات والدراسات الإستراتيجية، ويركز على تطوير

ي بدـائلَ موـضوـعيةٍ وديمقـراطيةٍ، وذلك من خلاـل تضييق الفجوـة بين المعرـفة وصنـاعة القرـار فـ

المؤسسات الرسمية والأهلية؛ ووضع السياسات وتقديم تحليلات ودراسات إستراتيجية تتميز بالعمق

والمهنية، ومناسبة من حيث واقعيتها وإمكانية تطبيقها وزمن تقديمها.

رسالة المركز الإستراتيجية والمستقبلية هي المساهمة في إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية عن

طريق إصدار أبحاـث ودراساـت إستراتيجـية في المجـال السياـسي وأبعاـده الاجتمـاعية والاقتصادية

والثقافية والإعلامية، والتعاون الشامل والمباشر مع الأفراد والهيئات والمؤسـسات المعـنية بمجالوالثقافية والإعلامية، والتعاون الشامل والمباشر مع الأفراد والهيئات والمؤسـسات المعـنية بمجال

أبحاثها، على أسس علمية مدروسة معتمدة على المنهج العلمي في الفكـر والبحـث والتطوير من

قبل وحدات المؤسسة المختلفة.
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 مة مقد

 (العام، الخاص، الأهلي ) الرئيسية الثلاثة تفاعل حقيقي بين القطاعات لم يكن خلال جائحة كورونا

أن اللجنة الوطنية العليا المشكلة  معالشراكة، نعدام تداعيات الجائحة، وذلك بسبب المواجهة 

 .جائحة تضم في عضويتها القطاعات الثلاثةاللمواجهة 

الصادرة عن (، 2022-2017) ،"المواطن أولً " أجندة السياسات الوطنيةوعلى الرغم من تأكيد 

اكة بين القطاعين العام والخاص، إل أن الحكومة فشلت في ، طينيةالحكومة الفلس على أهمية الشر

اكة الضع خطة وطنية جامعة قائمة على و  الخاص والأهلي  ينبما فيها القطاع ،كافة الأطرافبين شر

 في مواجهة أزمة كورونا.

من  ةيتمتع بحاله تشكل المجتمع الفلسطيني من قطاعات متعددة تؤهلها للشراكة، إل أني

الخصوصية في ظل السيطرة الستعمارية من جهة، وبدء تكوين بعض قطاعاته في إطار منظمة 

على  أصلاً  الموجودةلى جانب القطاعات إالتحرير والتجمعات الفلسطينية في الخارج من جهة أخرى، 

  الإسرائيلي،  ي الداخل تحت سلطة الحتلالف  كل متزامنشُكلّت بشأو الأراضي الفلسطينية، 

من تلك الخصوصية والإشكاليات بين كل المراحل، ، وتنقّلت عهد السلطة الفلسطينيةفي تطورت و 

بنيت على تشوهات ة الثلاثالقطاعات بين ما يعني وجود علاقة إلى السلطة دون علاج، منظمة ال

بشكل حقيقي طيلة السنوات الماضية، وظهرت  امنعت من تحقيق الشراكة فيما بينه، وهيكلية

 جلي مع أزمة جائحة كورونا.بشكل 

 إطارعلاقة من التبادلية والتكاملية بين القطاعات، ضمن بأنها تعريف الشراكة بشكل إجرائي  يمكن

قانوني ومؤسسي ناظم، لتحقيق الستفادة المطلقة من كفاءات وقدرات كل قطاع لتحقيق النتائج 

 .المرجوة
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العلاقة بين القطاعات، التي طبيعة  ن في تحديدوالختصاص والباحث وذو اختلف ،في هذا السياق

لحالة من ، أو نواة قد تؤسس 1آخرإلى علاقة تعاون، أو علاقة تشابك من وقت بالبعض  حددها

حاث لأبم العديد من اقدّ  ،بالإضافة إلى ذلكو علاقة من عدم التوازن.أو ، 2الشراكة مستقبلاً 

 ،في معالجة القصور في طبيعة العلاقة اأن أثرها كان ضعيفً  الشراكة، إلوالدراسات توجهات لتعزيز 

وعدم وجود إطار سياساتي ينظم  ،ف الثقة بين الأطرافعدة، منها ضعأسباب إلى ويعود ذلك 

 العلاقة، وبالتالي ضعف البيئة القانونية.

تقديم في ظل جائحة كورونا، ومن ثم  ةبين القطاعات الثلاث العلاقةتسعى هذه الورقة إلى تحليل 

اكة اقتراحات سياساتية   .بينهالتعزيز الشر

 هدف الورقة

الثلاثة في مواجهة الأزمات بشكل عام، ين القطاعات تقديم سياسات تساهم في بناء شراكة ب

ل كافة أبعاد المشكلة السياساتية،  تحلي، إضافة إلى جائحة كورونا بشكل خاصتداعيات ومواجهة 

 جائحة وتداعياتها على كافة القطاعات.التجليات المشكلة خلال إلى والتعرف 

 المشكلة السياساتية

عن حجم الثغرات الكامنة في العلاقة انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة  كشف

هذه بعدما جرى تشكيل لجنة الطوارئ العليا التي تضم إذ ، الثلاثة الرئيسية القطاعاتبين 

  شكلية وليست مبنية على أسس الشراكة الفعلية.، كانت العلاقة والمشاركة فيما بينها القطاعات
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لل القائم ، فالخالقطاعات هذه فت أزمة كورونا المشكلة الحقيقية في طبيعة العلاقة بينكشو

، دون وجود سميا طيلة السنوات الماضية بشكل ااستمرت الشراكة بينهه وجود ورغم، بنيوي

 3ة.المختلفه في البنى الذاتية والهيكلية للقطاعات وّ إطار ناظم ومحدد لهذه العلاقة، مما أدى إلى تش

ستراتيجية  إمن بلورة  وظهر أن الأزمة كانت تدار بشكل منفصل في كل من الضفة والقطاع، بدلً 

مواجهة التداعيات الصحية والقتصادية والجتماعية لى موحدة ترفع قدرات القطاعات المختلفة ع

 اليومية للمواطنين.وما يرافقه من إجراءات تمس مختلف جوانب الحياة  ،للانتشار المتسارع للوباء

الخاص والأهلي في هذه الأزمة  ينتعاملت الحكومة الفلسطينية مع القطاع ، بحسب رأي الخبراءو

اكه في السلطة ادعم لومنصة  ،كممول وشريك في تحمل الأعباء لسياسات الحكومية، دون إشر

الأهلي لم الخاص و ينالتنفيذية أو التخطيط ووضع السياسات اللازمة، إلى جانب أن القطاع

أمام القطاع العام بشكل فاعل وحقيقي للحفاظ على مصالحه أمام  ماهيفس تقديم ن اعييستط

لذا، تسعى الورقة لرسم سياسات تعزيز الشراكة بين القطاعات  4.السياسات الحكومية

ها  ياتلى تجلّ إالتعرف وبعد تحديد أبعاد المشكلة  ،الفلسطينية لمواجهة الأزمات، خاصة أزمة كورونا

 اعياتها. وتد

 أبعاد المشكلة السياساتية

 ةتحولت بنى القطاعات الثلاثإن الإشكالية التي تحاول الورقة السياساتية معالجتها متراكمة مع 

 ، ولها أبعاد متعددة، وهي:في المجتمع الفلسطيني منذ زمن
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 :  البعد السياساتي أولًا

تعميق إلى تعمل القطاعات بتوجيه سياساتي من قبل الحكومة الفلسطينية، التي أدت هي الأخرى 

 ي:ت المشكلة السياساتية على النحو الآ

 القطاعات ما بين حكومتي أمر واقع، بفعل النقسام الفلسطيني.ازدواجية السياسات في عمل  •

عداد خطط أو برامج إصلاحية وتنموية لدعم القطاعين الأهلي والخاص، إالقصور الحكومي في  •

 ومثال على ذلك ما حدث من انهيار للقطاع الخاص في قطاع غزة عقب الحصار الإسرائيلي.

فاعل في إدارة المؤسسات العامة المتعلقة  الخاص والأهلي بشكل ينشراك القطاعإعدم  •

أغلب البلديات قامت بوضع كما أن برسم التشريعات والسياسات القتصادية والجتماعية، 

 5.خططها دون إشراك ممثلين عن القطاع الخاص

، إلى جانب الأسلوب البيروقراطي 6وقوع القطاع الخاص لتقلبات الحكومة والسياسة في البلاد •

الخاص والأهلي في الحصول على الأذونات  يني الإجراءات التي تواجه القطاعالمتمثل ف 

 والتراخيص.

سياسات الحكومة غير المشجعة على المخاطرة بمشاريع في القطاع الخاص في ظل الخلل في   •

وليس نفقات تطويرية   ،شكل النفقات التشغيلية الجزء الأكبر منهتالذي  ،نفاق العامهيكل الإ

ستراتيجية للقطاعات البنيوية القتصادية والجتماعية بعد ما إللبنى التحتية أو مشاريع تنموية 

 7ر.مليون دول 760أكثر من إلى  العجز في الموازنة العامة الذي وصل

 

 

 

https://bit.ly/3csKQiU
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ا:  والتنظيميالقانوني  انالبعد ثانيا

القانون مع أن قانونية متعددة في طبيعة العلاقة بين القطاعات الثلاثة،  إشكالياتهناك 

من خلال قانون مبدأ الشراكة في الشأن القتصادي  ،الشراكة من حيث المفهومشرّع الفلسطيني 

، 1996 لعامل (6)، وقانون الأشغال العامة رقم 2003عام لالعام على أساسيات السوق الحر ل

 8ا.وغيره ... 1998 لعامل (9)اللوازم رقم وقانون 

ل المجلس التشريعي بسبب النقسام، وضعف شكالية القانونية الأساسية في تعطّ وتبرز الإ

 منها: ، وعدةوهذا يظهر في نقاط  ،وآليات العمل بها القوانين

 9الذي يقر بمركزية الحكم للقطاع العام والمؤسسات الحكومية.قانون الحكم المحلي  •

شراك القطاع الخاص في رسم إاللوازم مفهوم الشراكة، وو الأشغال العامة الم يراع قانون •

ي لجنة العطاءات السياسات المتعلقة بالأشغال والمشتريات العامة، وتضمين القطاع الخاص ف 

 10ة.المركزي

وتشجيع   الفلسطيني في سنّ قوانين حول العقود الناظمة للخصخصة والمتيازضعف القانون  •

 .ة بين المتنافسين وليس الحتكار، وقانون يكفل المساواالستثمار

جراءات رقابية تضمن إو ،داريةجراء العقود الإإقرار قانون حول إضعف القانون الفلسطيني في  •

 11ا.النزاهة والشفافية فيه
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صدار التشريعات إ، و12الخاص والأهلي بالشكل الكافي ينقانوني في تأطير القطاعهناك ضعف  •

، قادرة على الدفاع عن مصالحها أمام االلازمة لإيجاد أجسام تمثيلية قوية ومنظمة مؤسسيً 

 القطاع العام.

المؤسسي والقانوني لكافة القطاعات للفصل بين ما هو تنظيمي "حزبي"  ينضعف التأطير •

لتداخل الحزبي والصلاحيات الممنوحة لكل قطاع، الذي انعكس في إلى اأدى  ام ،ومؤسسي

وجود فساد إداري ومؤسسي، واعتماد سياسة التعيين في المناصب الإدارية على خلفيات 

اتباع نظام إلى كفاءات، ما دفع بعض الأحزاب السياسية وفق الحزبية وسياسية وليس 

 المؤسسات كافة. المحاصصة وغياب الدور الديمقراطي في

مثل غياب وجود جهاز تنظيمي ومؤسسي ، شكاليات متعددة في الجانب التنظيميإهناك و

الخاص والأهلي ضمن العطاءات والعقود المتعهدة لهما من   يننجازات القطاعإمستقل لمراقبة 

، 13عقودهادارية متخصصة في التنظيم القانوني للشراكة وإمحاكم  وعدم وجودقبل القطاع العام، 

 .يةغياب وجود هيئات رقابية وتقييمإضافة إلى 

 الفلسطيني"ستراتيجية مستدامة لتنمية المجتمع إ: البعد التخطيطي "اثالثا 

القطاع العام والحكومات الفلسطينية ، فقد طرح تختلف القطاعات الثلاثة في توجهاتها الرئيسية

. أما القطاع  سرائيليالمتلاحقة الأجندة والخطط الفلسطينية لبناء الدولة تحت وجود الحتلال الإ

القطاع الأهلي فيما يسعى بناء استثمارات واقتصاد واقع تحت الحتلال، على يعمل الخاص ف

 وجود الحتلال.، وفي ظل للحصول على التمويل الخارجي تحت الشروط السياسية للدولة المانحة
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وجود في ستراتيجية إرؤية إلى العامل المشترك المانع لتنمية كافة القطاعات ووصولها يتمثل 

تحت هذا التناقض تعمل هذه القطاعات  بل ،ل يسعى أي قطاع للاستقلال، إذ سرائيلي الحتلال الإ

 فيما بينها. الأساسي في العلاقة

 ما يأتي:يمكن الستدلل على المشكلة فيو

، ومثال ذلك 14اعات، يوزع المسؤولية على كل طرفياب برنامج وطني مشترك بين كافة القطغ •

 15والوطنيةيرادات والمسؤولية الجتماعية أزمة القطاع الخاص مع العام حول ضريبة الدخل والإ

لقيام ببعض المشاريع كإعفاء إلى اولجوء بعض الشركات والبنوك ، بسبب النقسام السياسي

أنها مسؤولية على وتعويض عن دفع الضرائب على الرغم من تسويق القطاع الخاص لها 

على  انما دوليً إو اكما أن الشركات الكبرى الفلسطينية غير مسجلة وطنيً  16.اجتماعية ووطنية

 غم من عملها على أرض الوطن.الر 

غياب نظام معلوماتي يضمن اتساق المعلومات بين الأطراف، والبناء عليها في عملية التخطيط   •

 .دفيما بع

لاقة السلطة برأس  "ع السيطرة المباشرة للسلطة الفلسطينية على القتصاد الفلسطيني •

، وهذا يظهر من خلال توزيع الريوع الحتكارية وعقود المتياز لأشخاص متنفذين لدى 17المال"

  ا وجود طبقة بيروقراطية في القطاع العام تنسل تدريجيً ما أدى إلى تراكم رأس المال، والسلطة، 

 إلى الطبقة الرأسمالية.
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للمجتمع المدني لختلال في حوارات المصالحة الفلسطينية، وغياب مشاركة حقيقية وفاعلة ا •

لكن القطاع العام لم  ،والقطاع الخاص، على الرغم من تقديم العديد من الرؤى لإتمام المصالحة

 يتعامل معها بجدية كافية.

ستراتيجية وسياسات فاعلة إسرائيل، لكن دون تبني خطة إالقطاع العّام حركة مقاطعة يدعم  •

 للمواجهة المشتركة بين كافة القطاعات.

 لبعد التمويلي "سياسات التمويل"اا: رابعا 

أكثر من تل  % 70وجد رؤية موحدة ضمن الأهداف الوطنية لقبول التمويل الخارجي الذي يشكل 

هذا الأمر انعكس على منظمات العمل الأهلي التي لم ومن الروافد المالية للسلطة الفلسطينية، 

لتمويل الخارجي المشروط بأهداف تستطع بلورة سياسات موحدة بين جميع مؤسساتها لقبول ا

 سياسية.

قبول بعض مؤسسات المجتمع الأهلي بشروط التحاد  ويمكن الستدلل على المشكلة من خلال

، على الرغم من تعارضها مع الأهداف 2019 ل/ديسمبر انون الأوكالأوروبي الجديدة المقرة في 

 الوطنية بشكل واضح.

 البعد الًحتلاليا: سا خام

ذلك من عدم تكامل الأدوار بين القطاعات، ويمكن الستدلل على على  الإسرائيلي الحتلال يعمل 

تضييق الحيز السياساتي المتاح للقطاعات لإعداد السياسات والخطط التنموية على أرض خلال 

 الواقع، بما يخدم وجود الحتلال فقط، وهذا يظهر في:
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والتوسع  ، الغربية)ج( في الضفة  سرائيلية المانعة للاستثمار الفلسطيني في مناطقالعوائق الإ •

 18.سرائيلي على قطاع غزةالستيطاني، والحصار الإ

ه تشوّ دى إلى الذي أ، الإسرائيلي بحسب بروتوكول باريس تبعية القتصاد الفلسطيني للاقتصاد •

 هياكل القتصاد، وخلق مشاكل بنيوية في كافة القطاعات القتصادية والجتماعية.

جزئة الأراضي ، وما أدت إليه من تسرائيلية المفروضة على شبكة المواصلات والنقلالعوائق الإ •

الفلسطينية عن بعضها البعض، وفصل الأقاليم والأسواق عن بعضها البعض، والسيطرة على 

 19ة.كافة الحدود والمعابر الفلسطيني

 البعد الهيكلي للقطاعات :اسا ساد

 :ما يأتي  القطاعات في إطار هياكل مشوهة، ويمكن الستدلل على المشكلة من خلال يتبن

 ضعف الأجسام التمثيلية في القطاعين الخاص والأهلي أمام القطاع العام. •

أكثر من ، مكانات القطاع الخاص وفاعليتهإضعف  •  % من مؤسساته تصنف90خاصة أن 

 .كمؤسسات صغيرة أو متناهية الصغر 

غالب  على مستوى القطاع الخاص. فالجميع حول أهمية الشراكة ضعف الوعي العام لدى •

أما على  20.يسعى لتحقيق الربح وليس التنمية، المشاريع مشاريع مملوكة لشخص واحد

لدى و ،الخبرة الفنية اللازمة لدى موظفي القطاعاتهناك نقص في ف القطاع العاممستوى 

 جراء عقود الشراكة.إحول  المحامين

% من المواطنين ل يدفعون 70، إذ إنّ النتفاع المجاني للمواطنين من الخدمات المقدمة لهم •

 21الرسوم مقابل الخدمات البلدية.
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الطابع الغالب لمؤسسات المجتمع المدني هي المرحلية، لرتباطها بنشاط شخصي، وليس في  •

 22.سي متكيف بشكل زمني وجيلي ووظيفيتنظيمي مؤس إطار

غياب التجانس والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني في ظل الختلاف حول المصالح  •

غالب المؤسسات الأهلية ل تعمل بنفس إذ إن  المدني،عضاء وقيادات المجتمع أالشخصية بين 

 بفعل النقسام.ي الرؤية في شقي الوطن

لتي تمر بها القضية  بشكل مباشر على طبيعة الشراكة في مواجهة الأزمات ا ما سبق كلأثر 

أن البعد القانوني الذي يشكل حجر الأساس لبناء ل سيما كورونا، ، وخاصة أزمة الفلسطينية

 مليء بالإشكالت  الشراكة

وتنمو بسرعة كبيرة في  ،خلق قطاعات ضعيفة بنيويًا ومتعاظمةإلى السابقة وأدت هذه الإشكاليات 

ألف  145أكثر من  الخاص والأهلي ينبلغ عدد مؤسسات القطاعإذ ظل هياكل مشوهة، 

، إلى جانب مؤسسات القطاع العام، لكن تأثيرها ضعيف وغير قادرة على مواجهة 23مؤسسة 

 الأزمات المحدقة بالمجتمع الفلسطيني بالشكل المطلوب.

اكة إل أنها آنية شكال وأنواع أوعلى الرغم من وجود  ستراتيجية  إليست ضمن رؤية ومتنوعة للشر

طار لإستراتيجية ذات اأما المشاريع الإ .بعيدة المدى، مثل شراكات استثمارية أو شراء خدمة

بالشراكة مع  تنفذ كبيرةمن مشاريعها ال% 12.6أن حسب ما أعلنت البلديات فالزمني الطويل، 

هذه   وعند قياس أثر  2001.24م بعد العا صف هذه المشاريعن اشرت بحوالي وقد بالقطاع الخاص، 

جدًا مع احتياجات التنمية المطلوبة في ظل وجود الحتلال  اعلى أرض الواقع يكون ضعيفً  المشاريع

 سرائيلي.الإ

 

https://bit.ly/2TakICz
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ا، وما ينظمها بينهعدم وجود إطار ناظم للعلاقة فيما  وخلق أزمة من الثقة بين جميع القطاعات

اسية وحزبية، إلى جانب رؤية كل قطاع للآخر، فمثلًا تسود رؤية القطاع العام هواء شخصية وسيأ

الأرباح والستثمارات  نيبحث عف القطاع الخاصأما  ،طاره السياساتي محدود وغير فعّالإعلى أن 

 القطاع الأهلي لصالح أجندة شخصية وضمن رؤية التمويل الخارجي. فيما يعملفقط، 

 القطاعات الفلسطينية بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية

ارتهنت القطاعات الفلسطينية للسياق التاريخي والسياسي لدولة فلسطين، فكان عملها يأتي 

نها في ظل غياب الدولة ما خلق حالة من الخصوصية في تكوي ،كانعكاس للمستجدات السياسية

 .سرائيلي ووجود الحتلال الإ

نجد أن عمل القطاع الأهلي سبق القطاع العام، ليكون دوره كتعويض جزئي عن  ،نتيجة لذلكو 

 .نسانيةغياب الدولة ومؤسساتها في تقديم الحتياجات الجتماعية والإ

ة نزلوالتحادات والنقابات التابعة لها، لتكون بمساهمت منظمة التحرير بإنشاء العديد من الهيئات 

أذرع اجتماعية للفصائل السياسية، ومع قيام النتفاضة الأولى بدأت مؤسسات المجتمع الأهلي 

بالسرية تسم العمل الأهلي خلال هذه الفترة وا 25ع.مرحلة التحضير للدولة وبناء المجتمإلى تنتقل 

، حيث لعبت اأهليً  اأن منظمات المجتمع المدني أخذت طابعً بسبب الحتلال، إلى جانب والتعقيد 

اللامركزية وغياب فضلًا عن في تأسيسه،  االعلاقات العائلية والعشائرية والتنظيم الحزبي دورً 

 الفلسطيني.المؤسسية في ظل التشتت 

، الأمر  اديدً ج اواقتصاديً  اوسياسيً  ااجتماعيً  االسلطة الفلسطينية، خلق هذا التحول واقعً  مجيءومع 

يدلوجي لمؤسسات القطاع الأهلي بسبب الشتراط السياسي الذي انعكس في التحول البنيوي والأ

 

https://bit.ly/3gkyri3
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ما خلق حالة من التنافسية بين القطاعين  ،للتمويل الخارجي، وتحويل غالبه للسلطة الفلسطينية

 26.العام والأهلي حول الدور والمجال في تقديم الخدمات

القطاع الخاص من جديد بعد جذب الشركات والمستثمرين الفلسطينيين لإنشاء  وتم تنظيم عمل 

انتعاش ما أدى إلى نتاج وتوزيع الكهرباء، إمثل شركة التصالت، وشركة  ،الشركات الكبرى

 .ةوالخدمي ةوالمصرفي ةالسياحي اتالقطاع

ت، التي ظهرت في العام والخاص مع وجود العديد من الإشكاليا ينترافقت فترة تشكيل القطاع

كشف عن مؤشرات ، الذي 1996عام لداري والمؤسسي، بحسب تقرير الرقابة العامة لالفساد الإ

ووجود تضخم وظيفي،  ،وغياب المؤسسية ،منها غياب الهيكل التنظيمي ،لوجود فساد إداري

 27ت.وغموض الختصاصا ،وتداخل الصلاحيات الممنوحة

مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لكن  2008عام الحقة منذ تضمنت خطط التنمية الحكومية المتلا

اكة، ويظهر ذلك في استمرار تكرار مطالب القطاع الخاص إدون وجود  جراءات تنفيذية واضحة للشر

 ةشتيامحمد حكومة حتى  2000عام الفي كافة مؤتمرات الحوار الوطني مع القطاع العام منذ 

وتطوير التشريعات المتعلقة بالشراكة، ومأسسة   ،بيئة قانونية، التي كان أبرزها: خلق الحالية

 28.العلاقة بين القطاعين، والتعامل معه كشريك

يعيق عملية التنمية في المجتمع الفلسطيني، بسبب  اجديدً  وشكلّ النقسام السياسي عاملاً 

 ازدواجية السياسات بين حكومتين، لتطال تداعياته كافة القطاعات بشكل سلبي.

 

 

https://bit.ly/3v4dL3d
https://bit.ly/3x1GG9s
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 القطاعات وجائحة كورونا

جرى تشكيل هيكل لإدارة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، بعد صدور 

 :مستويات ةهيكل ثلاثال، وتضمن 2020آذار/مارس في  ارئالمرسوم الرئاسي الأول لحالة الطو

ولجنة  ،والقيادة السياسية ،ورئيس الوزراء ،بالرئيس مستوى سياسي ممثلاً  المستوى الأول:

علان إمثل  ،تصدر من خلال هذا المستوىالقرارات وكانت  .الطوارئ العليا ممثلة برئاسة الوزراء

 6، واوزيرً  22تضمنت لجنة الطوارئ العليا و  29.غلاقإحالة الطوارئ وما يتبعها من قرارات 

 30.آخر من القطاعات الأخرى اشريكً  83إلى جانب  ،مؤسسات حكومية غير وزارية

مستوى تنفيذي مكون من الأجهزة الحكومية المدنية والأمنية والمحافظين عن  المستوى الثاني:

 .مع لجان فرعية في المحافظات والبلدات من التنظيمات والأحزابكل محافظة، 

 المستوى الإعلامي. المستوى الثالث:

وازن بين الصحة  ستراتيجية الصارمة والتدارة الأزمة ضمن نموذج "الإإوعملت الحكومة في هيكل 

 على النحو الآتي: الأولوية للتدابير الصحية والوقائية لكن كانت ،والقتصاد"

غلاق إفرض إجراءات التباعد الجتماعي، وتطبيق الحجر الصحي المنزلي، ومنع التجمعات، و •

باستثناء غلاق كافة القطاعات إغلاق كافة المعابر والحدود، وإالمناطق الموبوءة، إلى جانب 

 لاسل التوريد.الصحة والأمن وس  مثل ،القطاعات الحيوية

 

https://bit.ly/3pAKeNw
https://bit.ly/351T11r
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أكثر من  نيشغلا نذيلال ،الخاص والأهلي  ينوكانت هذه الأولوية على حساب خسائر القطاع

% من منشآت القطاع 74إذ أغُلق % من القتصاد الفلسطيني ككل، 90و % من العمال،66

أكثر من ما أدى إلى الخاص،   31ألف عامل في الضفة والقطاع. 320تعطيل 

دارة الأزمة، إعلى الرغم من أن الحكومة الفلسطينية وضعت ضمن المعايير الأساسية لنموذج و

ود في كافة الجهيُشْرَكاَ لم  هالأهلي والخاص، لكن ظهر أن ينتكامل الشراكات مع القطاع

في كافة القرارات  ماشراكهإ والإجراءات والسياسات المتخذة، على الرغم من تأكيد

 32والسياسات.

امل وكان التع ،تستجب الحكومة لمطالب القطاع الخاص في تشكيل لجنة طوارئ اقتصاديةلم  •

ن زتوسيع الفجوة بين القطاعات ضمن معادلة التواإلى ، ما أدى معه كمزود خدمة للقطاع العام

 .المطلوبة بين الإجراءات الصحية والضغوطات القتصادية والجتماعية

تداعيات على كافة القطاعات  إلى  المتخذة في مواجهة الفيروسسياسات الحكومة أدت  •

أكبر من أن يتحملها قطاع واحد دون الآخر  ويمكن الستدلل على ذلك ، الجتماعية والقتصادية 

ارتفاع ظاهرة الشيكات إلى السياسات المصرفية والئتمانية التي أدت  : في عدة مواضع منها

، وارتفاع دين الحكومة والمؤسسات والستحقاق المالي للمواطنين، 33%80لأكثر من  المرتجعة

سياسات الحكومة تجاه القطاع إضافة إلى ، 34كيير مليار دولر أم 1للقطاع الخاص لأكثر من 

 35.مليار شيكل 1.2ديون لأكثر من الالذي راكمت  الصحي الخاص

 

https://bit.ly/3pA7Xxb
https://bit.ly/3v3S8QI
https://bit.ly/2TfIYmH
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الخسائر القطاعية، على  لم تكن سياسات الحكومة الداعمة كافية بالشكل المطلوب لتعويض •

لدعم الشركات  36مليون دولر 300نشاء صندوق مع سلطة النقد والبنوك بقيمة إالرغم من 

 غالب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أغلقت.الصغيرة والمتوسطة، إل أن 

جراءات فاعلة لإعادة توزيع الدخل بما يضمن حقوق الفئات الضعيفة، إلم تتخذ الحكومة  •

القوة الشرائية، بينما أصدر خلال هذه الفترة سلسلة تعينات لمناصب عليا لذوي واستمرار 

 النفوذ.

أكمل وجه واجباته بشكل وطني ومسؤولبالقطاع الخاص قم لم ي ،في المقابل في ظهر ذلك ، و على 

ي هدف إلى تركيز الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة وقفة عز"، الذ"صندوق 

الصندوق  مليون دينار أردني، لكن 20أكثر من إلى  وصول التبرعاتا بكورونا، ووضعت الحكومة هدفً 

 37مليون دينار. 11سوى  9/5/2020لم يجمع حتى 

، أما غلاقالتزمت بدفع أجور العاملين أثناء الإ %(13)حوالي  من المنشآت قليلاً  اعددً كما أن 

 38.م يلتزم بقرار الحكومة بالدفع للعاملين أثناء تعطلهم القسريالغالب منها فل

وكشفت الجائحة عن هشاشة القطاع الخاص الفلسطيني في امتصاص صدمة الجائحة، إلى جانب 

 قوقه.للمطالبة بح وشاملاً  اأن تمثيله أمام الحكومة لم يكن جامعً 

فيما  39لمؤسسات المجتمع المدني ، اعتبر أن الحكومة أدارت ظهرها وعلى صعيد القطاع الأهلي 

أنه يتم   اوتهميشها من المشاركة في وضع هذه الخطط، معتبرً  ،يتعلق برسم السياسات الوطنية

 ، في ظل توقف التمويل الخارجي.40تهميشه من الوسط السياسي والحكومة

 

https://bit.ly/2Tas1dE
https://bit.ly/3glNLuJ
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كما أن القطاع الأهلي لم تكن لديه رؤية موحدة حول آلية العمل في ظل الجائحة، وغياب التنسيق 

للدستور  اأشهر خلافً  6في رفض تمديد حالة الطوارئ لأكثر من  بين مؤسساته، ولم يكن دوره فاعلاً 

 غلاق.الفلسطيني، أو في حملة العتقالت على خلفيات سياسية أثناء فترة الإ

في  كانون  المرسوم الوزاريصدار إبعد  لتواصل الفعّال بين جميع الأطرافاب التنسيق واوظهر غي

نتاجية في كافة القاضي بالإغلاق التام في كافة المحافظات، وتخفيض القوة الإ 2020ديسمبر /الأول

الخاص، وخروج تظاهرات في   جه بالرفض من ممثلي القطاعو%، الأمر الذي و50القطاعات إلى 

، إلى جانب أزمة توزيع اللقاحات التي وزعت على وزراء 41ة الخليل مناهضة لقرارات الحكومةمدين

 الحكومة ورجال الأمن وغيرهم من الفئات دون أي معايير صحية.

 البدائل السياساتية

من  اما صاحبهو ،كة بين القطاعاتاتقدم الورقة ثلاثة بدائل أساسية من شأنها تعزيز الشر 

 ا. مؤسسيً و اوإعادة هيكلتها قانونيً  ،بنيوية لمأسسة تلك القطاعاتإشكاليات وتشوهات 

 العامة: المعايير

تحظى البدائل بواقعية عالية، فهي تتماشى مع توجهات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى إجراء  •

عدد دمج وإلحاق وإلغاء ة نحو خاصة في ظل توجه رئيس الوزراء محمد اشتي، صلاحات هيكليةإ

  وزارية.الرسمية غير ال مؤسساتمن ال

للقطاعات الفلسطينية مطلب أساسي لتنظيم صلاح الهياكل المؤسسية إ تحسين الأداء العام و •

 عملية الشراكة.

 .على المدى البعيد كونه عملية تراكمية من البدائل المقترحةفرص الستفادة ستظهر  •
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 عادة هيكلة القطاعات الثلاثةالبديل الأول: إ

من تها العمل على إعادة هيكل الثلاثة دونات ل يمكن الشروع في حوار حول الشراكة بين القطاع

لحتياجات المجتمع. وهو ما يعني بناء إطار  االداخل، بحيث يؤدي كل منها الدور المنوط به تبعً 

يضاف . وم تدخلاتها بما يعود بالمنفعة على المجتمعئشراكة يحظى بقبول القطاعات الثلاثة ويلا

 حول تعزيز العلاقة والعمل المشترك.  اتدامً مس اإلى ذلك، أن إعادة هيكلة القطاعات تتطلب حوارً 

 ي:ت يطرح البديل إعادة هيكلة القطاعات الثلاثة على النحو الآ، وفي هذا الإطار

 عادة هيكلة القطاع العامإ: أولًا 

اكة الفاعلة بين القطاعات تبدأ من إعادة هيكلة القطاع العام باعتباره الناظم وواضع  إن تعزيز الشر

السياسات للقطاعات الأخرى، فهو صاحب المسؤولية عن المجتمع. ويبرز ذلك في أجندة  

، ""، وبالتحديد سياسة "الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامةالسياسات الوطنية "المواطن أولً 

وبالتالي،  صلاح هيكلة الهيئات المحلية، وتحقيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.إالتي تضمنت 

هيكلة القطاع العام وشموليته للإجراءات والقوانين الناظمة هو أساس عملية الشراكة لباقي  إعادة

 . القطاعات

وضوح إطار الشراكة مع القطاعات الأخرى، ولتحقيق هذه إلى ضوح هيكلة القطاع العام و تؤدي 

 ية: تالتجاهات الآفي العمل  الهيكلة يتطلب

 والرقميةالبنى التحتية المادية 

يعمل في إطار  بناء نظام معلوماتي واضح، من خلال سياسات التحول الرقميالتوجه نحو  •

لتعزيز آليات الوصول الرقمي للقطاعات الأخرى عبر بوابات الخدمات  ؛الحكومة الإلكترونية

 الإلكترونية الحكومية، التي من شأنها تعزيز الثقة بين القطاعات والمجتمع الفلسطيني ككل.
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والشراكة  ةمتها لتوجهات الرقمنءالتحتية المادية الحكومية، وملا ىإعادة تنظيم المرافق والبن •

 مع القطاعات الأخرى. 

 القوانين والتشريعات

 .بين القطاع الحكومي والقطاعات الأخرىتشريعات وقوانين فاعلة لتنظيم العلاقة إصدار  •

جسام تنفيذية متخصصة، بهدف تنظيم العلاقة بشكل دقيق بين الأ وإجراءات إعداد لوائح •

 التنفيذية للقطاعات الثلاثة. 

 أدلة الإجراءات وجودة الخدمات

أدوات الشفافية في القطاع الحكومي، وتفعيل  وتفعيل مبادئ الحوكمة ،الحكوميتطوير الأداء  •

 .والنزاهة

في القطاع العام ومؤسساته، لضمان  تفعيل أدوات تقييم ومتابعة لأجندة وسياسات الحكومة •

 القطاعات الأخرى.مع تعزيز الثقة 

سهيل  تمن أجل ا، ترونيً صلاح الأنظمة المالية والنقدية في القطاع الحكومي، وتحديثها إلكإ •

 المعاملات المالية والإجراءات لدى القطاعات الأخرى. 

 السياسات المالية

نفاق الحكومي فيما يخص الإ إعادة رسم السياسات المالية في القطاع العام، من أجل تعزيز •

 النفقات التطويرية في الخدمات والستثمارات.
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 عادة هيكلة القطاع الخاصإ: اثانيا 

شغل ، إذ يالخاص الفلسطيني في أنه يمثل قوة محركة للاقتصاد الفلسطينيتأتي أهمية القطاع 

 الضفة فييرادات الضريبية % من الإ80ويساهم بنحو ، % من العمالة الفلسطينية60ثر من أك

 .قطاع غزةالو

 :ما يأتي  من خلالالقطاع الخاص ة هيكل سياسات لإعادة

وبناء شراكات مع الشركات الدولية  ،كثر مرونةالأي المباشر التوجه نحو الستثمار الأجنب •

والصناديق السيادية لبناء استثمارات طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية. وهو ما يعود بالنفع 

 على القطاع العام من خلال زيادة إيراداته الضريبية، ويدعم التشغيل وتوليد فرص عمل.

مثل التحادات  ،اعات الأخرىبناء مجموعات ضغط قطاعية وأجسام تمثيلية فاعلة أمام القط •

والتجمعات العنقودية التي تنسجم مع التوجهات الحكومية نحو توطين التنمية والتنمية 

 بالعناقيد.

 دعم تسجيل الوحدات القتصادية الصغرى غير المسجلة في السجلات الرسمية. •

حدات العمل على تضمين بنود لها علاقة بمواضيع الشراكة ضمن اللوائح الداخلية للو •

 القتصادية. 

آليات التواصل مع  زيعز ، بما دعم التوجهات الريادية والتحول الرقمي في قطاعات الأعمال •

 القطاعات الأخرى. 

 عادة هيكلة القطاع الأهليإ: اثالثا 

إل أن ، "شبكة المنظمات الأهلية" ، مثلل في بعض التجمعاتمثّ يُ على الرغم من أن القطاع الأهلي 

 ا أن الحكومة تولي اهتمامً ، فضلًا عن بما يكفي ااعات الأخرى ليس واضحً الشراكة مع القطحوار 

أكثر منه في القطاع الأهلي،مع القطاع للحوار  هذا  أهمية التدخلات التي يقوم بها رغم الخاص 
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إن وجد شكل من أشكال ، وحتى القطاع مع كافة الفئات بشكل عام، والفئات الهشة بشكل خاص

مستوى إلى تعاون ل ترقى من الحالت يكون ضمن ف الحكومي والقطاع الأهلي  ينبين القطاع الحوار

 الشراكة الحقيقية في تصميم التدخلات واتخاذ القرارات. 

 ية: تلذلك، يتوجب على القطاع الأهلي تبنى السياسات الآ

 ال مع القطاعات الأخرى.لبناء حوار فعّ  تبني سياسة التجمعات العنقودية في القطاع الأهلي  •

يراعي خصوصية القطاع الأهلي الفلسطيني في تعاملاته مع القطاعات  ،مئتبني إطار حوكمة ملا •

 الأخرى.

  تنظيم العلاقة بين المؤسسات القاعدية والتجمعات العنقودية في القطاع الأهلي. •

اكة ن سياساتي إطار  العمل في: البديل الثاني  ةآنياظم لعلاقة شر

لى جهد بحاجة إتأسيس شراكة حقيقة وفعالة من أجل البنيوي بين القطاعات  التشوه إن معالجة 

ووقت، لكنه من غير الممكن النتظار حتى إنهاء النقسام، ووضع الأطر التشريعية والقانونية  

وبالتالي، يؤطر هذا البديل إلى بناء إطار سياساتي  الناظمة لتلك الشراكة، دون الستمرار في العمل.

يمكن البدء ها، وشراكة حقيقية ودائمة بينتأسيس  فيآني ناظم للعلاقة بين القطاعات، مما يسهم 

اكة الإباعتماد هذا الإطار بشكل أولي   . ستراتيجيةللشر

 ي:أت ما ي يتطلب هذا البديل بشكل أساسي

 .الآنية بين القطاعات لمستدامةإرادة حقيقية قائمة على التنمية ا •

 وضع اللوائح والمبادئ التوجيهية التشغيلية للشراكة. •

تشكيل لجنة من كفاءات القطاعات، لتبادل الخبرات وتطوير الأداء المؤسسي حول مفهوم  •

 وأهميتها على مستوى تنمية المجتمع. ،ثقافة الشراكة
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 القطاعات الثلاثة(إطار تنسيقي )إطار خاص بعمل  :البديل الثالث

قامة إ، من أجل ون، يؤسس لها الخبراء والأكاديميستقلةممنظومة  بناءيؤطر هذا البديل إلى 

  .من البحث العلمي والإبداع منظومة

 ية:تتأسيس تلك المنظومة يتطلب اتخاذ الإجراءات الآإن 

وتحديد الحيز ، 42ومؤسساته  جراء مسح أولي وشامل لتحديد احتياج وقدرات كل قطاعإ •

 في ظل وجود الحتلال. ومسؤولياته السياساتي لعمل كل قطاع

العمل على تنفيذ برامج تأهيلية وإصلاحية لكافة القطاعات بعد دراسة تشخيصية لكل قطاع،  •

 على العمل ضمن علاقة شراكة حقيقية. احتى يصبح قادرً 

رشادي لإجراءات إوتقديم دليل كة، ستراتيجية في بناء الشرالأهم المشاريع الإتحديد الأولويات  •

 الشراكة حسب كل مشروع.

ي المساهمة، ويكون وزع حسب مقدرة كل قطاع ف نشاء صندوق مشترك بين القطاعات يُ إ •

 ضمن رؤية البرنامج التأهيلي والإصلاحي. هاودعمتطوير القطاعات هدفه الأساسي 

 البدائلبين  مفاضلةال

فهو القطاع  ،بتنظيمه في القطاع العام ايتطلب العمل بالتوازي، بدءً إن إعادة هيكلة القطاعات 

غير أن الظروف ، وانتهاءً بمأسسة الإطار التنسيقي بينهاالمسؤول عن تنظيم الحوار والشراكة، 

. لذلك، تقترح الورقة البدء بتنفيذ ، خاصة في ضوء جائحة كوروناالسياسية الآنية، تمنع إقامة الإطار

ين الأول ، ومن ثم تنفيذ البديلللشراكة بين القطاعات آنيةالذي يرسم سياسات  الثاني البديل 

 بشكل متوازٍ.والثالث 

 




